
 

لد   مج 
وان   50/ العدد    50ال ل    600 – 634 ص                       (  0505) ج  ي  غ  ش  ون العمل و الت 

ان  لةـ  ق   مج 
 

 
436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سة   اق  ز  المي  ي 
حق 
ي  ت 

ز ودورها ف  ائ  ز  ي  الج 
اصة  ف  اولة  الج  ع المق 

 واق 
The Reality of Private Enterprise in Algeria and its Role in Stimulating 

Competition 

الد ي ن ج  وان  ور ر   الدكي 
ز ب   اد  مجاض  سي 

 
 ا

ون العمل 
ان  ز ق  ي 

ة  مج  ل كلي  ي  غ  ش  وق  والت 
ة  الحق  اسي    والغلوم السي 

ح 
ل
د ا امغة  عب  ز ج  ائ  ز  م الج 

ان  غ  س مست  ادن  ن ب  د ب   مب 
Khaled.zouatine@univ-mosta.dz 

لام:   الاسي 
 
خ ارت  ول:                         35/53/0505ب  ي 

 الق 
 
خ ارت  ز:                              50/54/0505ب  ش   الت 

 
خ ارت       08/54/0505ب 

 الملخص:

أھمیتها و دورها الفعال  والمتوسطة منهاسسات الاقتصادیة خاصة الصغیرة لقد أثبتت المؤ 

والمتوسطة الاقتصاد الوطني، وأكثر من ذلك أصبحت المؤسسات الصغیرة  نميةتفي  الأساسية

تنافس المؤسسات الكبیرة والعمومیة الاقتصادیة، كما أكدت دورھا في تنشیط السوق و  الجزائریة

سیة و إلى جانب ذلك اكتسبت ھذه المؤسسات على المستوى الدولي و الأسواق تعزیز القدرة التناف

 الخارجیة سمعة ومكانة اقتصادیة.

و دراسة تستحق  والمتوسطة مثالتعتبر التجربة الجزائریة في مجال المؤسسات الصغیرة      

ترف لها الدراسة فقد اكتسحت ھذه المؤسسات السوق و اكتسبت سمعة المتعامل الاقتصادي مع

على ھذا الأساس فالاعتماد على المقاولة الخاصة و رد  الاقتصادي، وبدورھا الذي ساعد بالنهوض 

الاعتبار لها بعدما كانت مهمشة في النظام الاقتصادي الاشتراكي یعني الخروج من الاقتصاد المعتمد فيه 

عتمد على الصناعة و الابتكار على مصدر وحید للدخل و التصدیر وھو اقتصاد المحروقات إلى اقتصاد ی

 و المبادرة الفردیة.

   .، قانون المنافسةالاقتصادية، التنمية الاقتصاديالمقاولة الخاصة، المتعامل الكلمات المفتاحية: 

     Abstract: 
       Economic institutions, especially small and medium-sized ones, have proven 

their effective role and primary importance in the development of the national 

economy, and more than that, Algerian and small and medium-sized enterprises 

have become competitive with large and public economic institutions, as they 

have emphasized their role in stimulating the market and enhancing 
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 Khaled.zouatine@univ-mosta.dz يميل:، ال زواتين خالد المؤلف المرسل: 

 

 . مقدمة:1

بعد التهميش الذي عرفته المقاولة الخاصة نتيجة استحواذ المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

وانین مكتوبة دون تفعيلها و دون تطبيقها، ومع بقاء للسوق، فقد بقي الاعتراف بالقطاع الخاص مجرد ق

قطاع المحروقات ھو المعتمد عليه لتمویل خزینة الدولة. لكن بعدھا أصبح الخروج من الاقتصاد الریعي 

و التي كان لها أثر سلبي  6891أمر محتم و ھذا راجع للأزمة البترولیة التي شهدتها أسعار البترول في سنة 

النامیة التي تعتمد على المحروقات لتعزیز صادراتها، وكان أیضا فشل المؤسسات خاصة على الدول 

العمومیة الاقتصادیة من بین الأسباب للخروج من النظام الاشتراكي و اللجوء إلى تغییر في السیاسة 

 الاقتصادیة و الاستغناء عن الاحتكار الكلي للأموال العمومیة من قبل الدولة.

وبصدور دستور الجمهورية تغيیر موقف الدولة من الأحادیة الحزبیة إلى  6898لقد تم في سنة 

التعددیة الحزبیة، وإلى جانب ذلك تم التأكید على حریة الملكیة الخاصة و ضمانها، كما صدر قانون 

الذي كان أول قانون اھتم بحریة المنافسة و لمواصلة ھذه التغیرات الاقتصادیة و تأكیدا  6898الأسعار

لیتم بعدھا تنظيمها بموجب تشریعات  6881الصناعة و التجارة وكرس ھذا المبدأ دستوریا في  لحریة

وتنظیمات و قوانین تتماش ى و المبادئ الاقتصادیة الجدیدة. ھذه المؤسسات تظهر أیضا على شكل 

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خصص لها تعریف و تنظیم قانوني خاص بها عملت الدولة على 

ھا و تشجیعها و ذلك بتسهيلات تلمح من خلالها إلى جذب المستثمرین خاصة الأجانب للاستثمار تحفیز 

ومنه فالتساؤل الذي یطرح نفسه ھو: ما ھو واقع المؤسسة الخاصة في الجزائر  .داخل التراب الوطني

 وفيما يكمن دورها في تحفیز المنافسة ؟

 

competitiveness, and besides that they have gained These institutions 

internationally and overseas markets have a reputation and economic standing. 

       The Algerian experience in the field of small and medium enterprises is an 

example and a study worth studying. These institutions have overwhelmed the 

market and gained the reputation of the economic customer, which has 

recognized its role that helped the economic advancement. Socialism means 

leaving the economy in which it depends on a single source of income and 

export, which is the economy of fuels, to an economy that depends on industry, 

innovation and individual initiative. 
Key words: Private Enterprise, Economic Operator, Economic Development, 

Competition. 
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 أهداف الدراسة: -

في المنظومة  تغییر جذري  و اقتصاديةادي في الجزائر قفزة یعتبر تحریر النشاط الاقتص

، فلقد تراجع دور الدولة من التدخل المباشر في السوق لیصبح دورھا ینحصر في ضبط الاقتصادية

السوق و تنظيمها، وأصبح المبدأ الأساس ي و الأسمى ھو حریة المبادرة حیث أصبحت المنافسة 

ین محمیة من قبل الدولة وھذا التحریر كان نتیجة لأسباب لها دور المشروعة بین المتعاملین الاقتصادی

في تحریر النشاط الاقتصادي. وإلى جانب ھذا السبب الداخلي نجد سبب دولي وھو رغبة الجزائر في 

 الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة.

 أهمية الدراسة: -

لة الخاصة وذلك نتیجة للتحولات لقد تغیرت نظرة وموقف المشرع الجزائري بالنسبة للمقاو 

الاقتصادیة التي ظهرت والتي تؤكد الاعتراف بأھمیة فتح مجال الاقتصادي أمام الخواص، فلقد أصبح 

للخواص مكانة وأصبحت المقاولة الخاصة ركیزة في السوق بفضل نظام الخوصصة الذي انتدبته 

لى تطویر القطاع الخاص و ذلك بعدة الحكومة الجزائریة في بدایة التسعینات، كما عمل المشرع ع

نصوص قانونیة تدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و كذلك تم إنشاء أجهزة و هياكل تعمل على 

تحسین وترقیة مثل ھذه المؤسسات ومن أجل بلوغ و تحقیق التنمیة الاقتصادیة عملت الدولة على 

 إعادة النظر في منظومتها الاقتصادیة.

 :المنهج المتبع -

القانونية المطروحة في هذه الدراسة اعتمدنا على المنهج التحليلي في تحليل الإشكالية  للإجابة على

التي شهدتها الجزائر بما في ذلك الإصلاح الهيكلي  الاقتصاديةبالإصلاحات النصوص القانونية المتعلقة 

بالنظر إلى ما تملكه المؤسسات والإستراتيجية الخاصة المتبعة من قبل الدولة لتطوير القطاع الخاص. و 

الصغیرة و المتوسطة من فعالیة وسرعة التأقلم مع متغیرات المحیط الاقتصادي لتمتعھا بخصائص 

اقتصادیة و اجتماعیة جعل منها أداة تساهم في تحقیق الانفتاح نحو اقتصاد السوق كما تعمل على 

 تحفیز المنافسة.

 العناصر الأساسية للدراسة: -

الدولة في تطوير القطاع الخاص من خلال  إستراتيجيةهذه الدراسة بداية إلى  تطرقنا في

الإصلاحات القانونية لدعم المقاولة الخاصة وعرض النصوص القانونية لدعم القطاع الخاص، وإلى 

الإصلاح المؤسساتي لدعم نشاط المقاولة الخاصة. وفي الجزء الثاني تطرقنا فيه دور المقاولة الخاصة في 

 فیز المنافسة وترقية روح المبادرة الفردية.تح
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 . إستراتيجية الدولة في تطوير القطاع الخاص:2

ــــــلقد أدى فشل القطاع العام والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في تحقیق الاكتفاء الذات ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ي ــ

ر في المنظومة الاقتصادیة للدولة الجزائریة و لذلك فقد أصبحت و التنمیة الاقتصادیة إلى إعادة النظ

الإصلاحات الاقتصادیة ضرورة، و كانت المخرج أمام السلطات الجزائریة بعد فترة الأزمة الاقتصادیة في 

بدایة التسعینات، و تهدف سیاسة الإصلاحات إلى استعادة التوازن المالي للخزینة العمومیة و الحل 

والتدخل في السوق حیث تم  لة ھو دعم القطاع الخاص و تحفیــــزه و تشجيعها للمـــبادرة الأمثل للدو 

المصادقة على جملة من القوانین كانت ترمي في مجملھا لدعم المبادرة الخاصة وبعبارة أخرى إصلاحات 

 قانونیة لدعم المقاولة الخاصة.

 زائر:الصلاحات القانونية لدعم المقاولة الخاصة في الج 1.2

عرفت المنظومة الاقتصادیة الجزائریة تغییر من النظام الاشتراكي حیث كانت ھیمنت الدولة على 

كل القطاعات و المجالات الاقتصادیة بعد الاستقلال باستعمالھا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كأداة 

ادئ اللیبرالیة بتكریسها لتنفیذ سیاستها الاقتصادیة، لتتبنى بعدھا النظام الرأسمالي مؤكدة على مب

للمبادرة الخاصة دستوریا، وكذالك تم تخصیص نصوص قانونیة لدعم القطاع الخاص، كما نجد أیضا 

 مصادقة الدولة الجزائریة على اتفاقیات تدعم الاستثمار الخاص. 

 التكریس الدستوري للمبادرة الخاصة: 1.2.2

مبدأ المبادرة الخاصة یعني إضفاء الشرعیة یعتبر الدستور أسمى القوانین في الدولة و تكریس 

على ھذا المبدأ ویجعلها مبدأ أساس ي، و لقد خص المؤسس الدستوري لأول مرة مادة دستوریة جاء في 

التي نصت على ما یلي:" حریة التجارة و  6881من دستور  73فحواھا ضمان المبادرة الحرة وهي المادة 

. و لقد كیفت ھذه المادة على أنھا مادة تاریخیة بحیث 1نون"الصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القا

و المادة  16-61كانت أول تكریس للمنافسة الحرة. بعدھا نجد تعدیل دستور الدولة بموجب القانون رقم 

تعمل الدولة على تحسین  منه على:" حریة الاستثمار و التجارة معترف بها، و تمارس في إطار القانون. 37

ل، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطني". وبالتالي مناخ الأعما

 . فالمبادرة الخاصة مبدأ دستوري تسعى الدولة إلى تكریسه من أجل التنمیة الاقتصادیة

                                           
الممض ي في  17-10، متضمنة دستور الجمهورية الجزائریة ،معدل بالقانون 6881دیسمبر  9مؤرخة في  31ج ر، ع  -1

 17، ج ر، ع 0119نوفمبر  62مؤرخ في  68-19، معدل بالقانون 0110أفريل  63مؤرخة في  02، ج ر، ع 0110أفريل 61

  .0161مارس  3مؤرخة  63، ج ر، ع 0161مارس  1مؤرخ في  16-61، والمعدل بالقانون 0119نوفمبر  61مؤرخة في 
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 النصوص القانونية المدعمة للقطاع الخاص: 2.2.2

حفز المستثمر على اقتحام الأسواق إن الدعم القانوني للقطاع الخاص والمبادرة الخاصة ی

المحلیة و العالمیة، وعلى غرار العدید من الدول الأخرى قام المشرع الجزائري بتخصیص نصوص قانونیة 

المتعلق بالنقد و القرض  6881في سنة  61-81تهدف إلى تنمیة القطاع الخاص، حیث ومع صدور قانون 

على أنه:"  697/6ستثمار في الجزائر، فتنص المادة الذي یسمح لمستثمر الوطني وكذلك الأجنبي بالا 

 یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال

إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة            

ؤكد المشرع ی 6887. ثم و في سنة 1عنها أو لأي شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب نص قانوني"

 60-87من المرسوم التشریعي رقم  17/16الجزائري على حریة المبادرة وذلك بصریح العبارة في المادة 

والتي تنص على:" تنجز الاستثمارات بكل حریة مع مراعاة التشریع و التنظیم المتعلقین بالأنشطة 

ـــالمقنن ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ المتعلق بتطویر الاستثمار و  17-16صلاحات تم إصدار الأمر رقم . و لمواصلة مسار ھذه الإ 2ة"ــ

ینشأ بموجبه وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار تعمل على توجيه المستثمر و تشجیع الاستثمار و تتولى 

   .3:" ضمان ترقیة الاستثمارات و تطویرھا و متابعتها"06/7الوكالة مهام من بينها ما نصت عليه المادة 

-69من أجل تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لجأ المشرع الجزائري لإصدار قانون            

موضوع و  66المتضمن القانون التوجيهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و أشارة المادة  16

ییف ھدف ھذا القانون على:" إدراج تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ضمن حركیة التطور والتك

.أما في مجال المنافسة فیضمن 4التكنولوجي، تشجیع بروز مؤسسات جدیدة وتوسیع میدان نشاطها"

المتعلق  17-17المشرع حریة التنافس و يهدف إلى الحد من تقیید المنافسة الحرة و ذلك بنشر الأمر 

                                           
- القانون رقم 81-61 المؤرخ في 63 أفريل 6881 يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ع 61 الصادرة في 69 أفريل 6881 المعدل 

  1والمتمم.

أكتوبر  61، الصادر في 13، ج ر ع الاستثماريتعلق بتطوير  6887أكتوبر  2المؤرخ في  60-78المرسوم التشريعي رقم  -

  68872 ) ملغى(.
، المعدل 0116أوت  00الصادر في  33، ج ر ع الاستثماريتعلق بتطوير  0116أوت  01المؤرخ في  17-16الأمر رقم  -7

 16-18، المعدل بالأمر رقم 33لق بتطوير الإستثمار، ج ر ع يتع 0111جويلية  62المؤرخ في  19-11والمتمم بالأمر رقم 

-61الملغى جزئيا بموجب القانون رقم  33، ج ر ع 0118يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  0118جويلية  00المؤرخ في 

  .31يتعلق بترقية الإستثمار، ج ر ع  0161أوت  7المؤرخ في  18
،یتضمن القانون التوجيهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ج ر  0116سمبر دی 60، مؤرخ في  69-16قانون رقم  -3

 ) ملغى(0116دیسمبر  62، الصادر في  33ع 
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على قواعد  على:" تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا 13بالمنافسة حیث تنص المادة 

. لیقوم المشرع بمنح إعفاءات للمستثمر من أجل تحفیز وتطویر الاستثمار لنجد أھم ما جاء 1المنافسة"

الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة  :" ...06-08من الأمر  3في المادة 

رسم على القیمة المضافة فیما یخص مباشرة في إنجاز الاستثمار. الإعفاء من ال والتي تدخلوالمستوردة 

السلع والخدمات غیر المستثناة المستوردة أو المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. 

 .2الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار الاستثمار المعني"

 ارللاستثمالمشجعة  الاتفاقيات 2.2.2

المتضمن الموافقة على الاتفاقیة المتضمنة إحداث  12-82صدور الأمر  6882عرفت سنة 

یوافق على الاتفاقیة المتضمنة إحداث  الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات حیث تنص المادة الأولى:"

نشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات الموافق عليها من طرف مجلس محافظي البنك الدولي للإ

. وبعد تبني الدولة لسیاسة الاقتصاد الحر أعترف صراحة بمختلف 3"6892أكتوبر  2بتاریخ  والتعمیر 

ـــالضمان ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ات و المزایا لصالح المستثمر سعیا في ذلك إلى جلب المستثمر الأجنبي، و من أجل تشجیع ــ

 .4نونیة اللازمة لها" الاستثمارات الأجنبیة و ترقيتها و توفیر الحمایة القا

 الضمانات المقررة للاستثمارات: -

هي ضمانات كرست دستوریا و كذالك نجدھا في قانون الاستثمار و بالعودة إلى المرسوم التشریعي 

الملغى، المتعلق بترقیة الاستثمار یحمي أول ضمان و المتمثل في الضمان القضائي وھو حق  87-60

عات الناشئة على هيئات التحكیم في حالة وجود اتفاق یسمح له باللجوء إلى المستثمر الأجنبي بعرض النزا

:" یعرض أي نزاع یطرأ بین المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائریة 36التحكیم و ھذا ما أشارت إليه المادة 

إذا كانت إما بفعل المستثمر و إما نتیجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائریة ضده على المحاكم المختصة إلا 

                                           
،معدل و متمم بالقانون  0117یولیو  01صادر في  37،یتعلق بالمنافسة،ج ر ع  0117یولیو  68مؤرخ في  17-17الأمر رقم  -6

  .31، ج ر ع 0161غشت  62،مؤرخ في  12-61،معدل و متمم بالقانون 71 ج ر ع 0119یونیو  02مؤرخ في  19-60
جويلية  68متعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ع الصادر في  17_16،یعدل و یتمم الأمر  0111یولیو  62مؤرخ في  19-11الأ مر  -0

0111   . 

ة المتضمنة إحداث الوكالة الدولیة لضمان ،یتضمن الموافقة على الاتفاقی 6882ینایر سنة  06،مؤرخ في  12-82الأمر  -7

  .6882فبرایر  62،صادر في 3الاستثمارات، ج ر ع 
عیبوط محند وعلي ،الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة ، دار ھومة ،الجزائر، )دون سنة النشر(،  -3

 .32ص
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ھناك اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالصلح و التحكیم أو اتفاق 

 خاص ینص على شرط التحكیم أو یسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكیم خاص". 

تضمن حق اللجوء إلى  ، المتعلق بترقیة الاستثمار18-61من القانون  03كذلك نجد المادة 

. إضافة إلى ذلك نجد 1التحكیم لحل النزاع بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة في حالة الاتفاق عليه

:" لا 6881من دستور  01بموجبها أولا الملكیة الخاصة بحیث نصت المادة  والتي تحميالضمانات المالیة 

 عليه تعويض قبلي عادل و منصف". یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب

والمنصفة وقد جسد المشرع الجزائري الحمایة القانونیة یضمن من خلالها المعاملة العادلة 

 ، وجانب آخر المتمثل في ضمان ثبات أحكام القانون المعمول به.للمستثمر

 للمستثمر الممنوحة الامتيازات -

إلى المزایا و الحوافز الجبائیة وشبه  2الاستثمار المتعلق بتطویر 19-11من الأمر  3تشیر المادة 

وأكثر من ذلك قام المشرع  . الجبائیة والجمركیة التي یستفید منها المستثمر تشجیعا لھ من قبل الدولة

 الجزائري بتقدیم مزایا مشتركة لكل الاستثمارات و مزایا إضافیة لبعضها ومزایا استثنائیة خاصة.

فنجد المزایا المشتركة المتمثلة في الإعفاءات من  61-18القانون  وقد صنفت ھذه المزایا في

و ھذا في مرحلة الإنجاز  وإعفاءات أخرى الحقوق الجمركیة، الإعفاءات من الرسوم على القیمة المضافة 

وإعفاء من ضریبة أرباح الشركات وإعفاء من الرسم على النشاط المھني و تخفیض لمدة ثلاث سنوات في 

وبالنسبة للمزایا الاستثنائیة نظمها المشرع وهي تلك المقدمة للاستثمارات ذات أھمیة  .ستغلالمرحلة الا 

من نفس القانون على:" تستفید من المزایا الاستثنائیة  63/6خاصة للاقتصاد الوطني حیث تنص المادة 

تفاوض علیھا بین الاستثمارات التي تمثل أھمیة خاصة للاقتصاد الوطني، والمعدة على أساس اتفاقیة م

 المستثمر و الوكالة التي تتصرف باسم الدولة".

 الصلاح المؤسساتي لدعم نشاط المقاولة الخاصة: 2.2

إن نجاح أي برنامج مرتبط و معتمد على مدى فعالیة ھیاكل الأطراف المتدخلة في تنفیذه و مدى 

تحفیز القطاع الخاص على إنشاء التنسیق فیما بينها، ولقد عمد المشرع الجزائري في سبیل تطویر و 

 ھیاكل الدعم أو تطویر الاستثمار الخاص بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة.

 

 

                                           
  1- أنظر المادة 03 من القانون رقم 61-18 السابق الذكر.

  2- المادة 13 من الأمر رقم 11-19 المتعلق بتطوير الإستثمار، المشار إليه سابقا.
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 اص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطةھیاكل دعم الاستثمار الخ 1.2.2

ھي ھیاكل وجدت و تھدف من خلالها إلى توجيه المؤسسات و رفع الحواجز المتعلقة بالحصول 

در التمویل لغرض دعم الاستثمارات على المدى الطویل و التي تخص الفروع ذات على القروض ومصا

 .1الأولویة والنشاط الاقتصادي الموجه للتصدیر

 FGARصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -

منه  17، حيث تنص المادة 7372-10بموجب المرسوم التنفیذي رقم لقد أنش ئ هذا صندوق 

الصندوق إلى ضمان القروض الضروریة للاستثمار التي یجب على المؤسسات الصغیرة و على:" يهدف 

فتنص على:" القیام بكل  1/1". أما المادة 69-16المتوسطة أن تنجزھا كما ھو محدد في القانون رقم 

ي عمل يهدف إلى المصادقة على التدابیر المتعلقة بترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تدعیمها ف

 إطار ضمان الاستثمارات".

  AGСIPMEصندوق ضمان قروض الاستثمار المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -

و الذي اعتبره شركة ذات أسهم یخضع 3 673-13أنش ئ الصندوق بمقتض ى المرسوم الرئاس ي رقم 

لأحكام ھذا المرسوم و قد كلف بتغطیة المخاطر في حالة عدم تسدید القروض الممنوحة من قبل 

-13من المرسوم  3حيث أشارت المادة  .المؤسسة المقترضة، التسویة أو التصفیة القضائیة للمقترض

:" إن ھدف الصندوق ھو ضمان تسدید القروض البنكیة التي تستفید منها المؤسسات الصغیرة و 673

 المتوسطة بعنوان تمویل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات".

اقتصاد المعرفةوزارة المؤسسات ال 2.2.2  :4صغيرة والمؤسسات الناشئة و

متابعة للمزایا والضمانات التي تم منحها للمستثمرین بموجب النصوص القانونیة المتعلقة 

و الترویج  وتحفیز بتطویر وترقیة الاستثمارات، قامت الحكومة الجزائریة بإنشاء أجهزة لمتابعة 

 للاستثمارات المحلیة منها والأجنبیة.

 

                                           
حمیدوش أمحمد ،استراتجیة تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  -6

  .30الاقتصادیة ،جامعة الجزائر،  ص
،یتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض المؤسسات 0110نوفمبر  66،مؤرخ في 737-10مرسوم تنفیذي رقم  -0

ـــــالصغی ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   .0110نوفمبر  67، الصادرة في 33رة و المتوسطة و تحدید قانونه الأساس ي، ج ر ع ـــ

ثمارات ، یتضمن القانون الأساس ي لصندوق ضمان قروض است0113أفریل سنة  68مؤرخ في  673-13مرسوم رئاس ي رقم  -3 

 .0113أفریل  09، الصادرة في03المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج ر ع 
تم استحداث هذه الوزارة التي حلت محل وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى جانب الوزارة المنتدبة المكلفة  -3

  .0168نة الرئاسية لس الانتخاباتبالمؤسسات الناشئة في تشكيل الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد 
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 :والمتوسطةالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغيرة الوك  -

قادرة على تنفیذ  والمتوسطة بآلیةتم إنشاء الوكالة من أجل تزوید قطاع المؤسسات الصغیرة 

-12السیاسة الحكومیة في مجال تنميتها و ترقيتها. و لقد تم إنشاء الوكالة بمقتض ى المرسوم التنفیذي 

ومن بین المهام التي تتولاھا  2ھا الوكالة نجد من أھمها ما جاء في المادة ومن بین المهام التي تتولا  612

 الوكالة نجد 

من أھمها ما جاء في على النحو التالي:" تنفیذ الإستراتیجیة القطاعیة في مجال ترقیة المؤسسات 

 وضمان والمتوسطة الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة  تطویرھا. تنفیذ البرنامج والمتوسطة والصغیرة 

 .1" المتوسطة.متابعته. ترقیة الخبرة والاستشارة الموجهة للمؤسسات الصغیرة 

 وكالة ترقیة الاستثمار: -

أنشئت وكالة ترقیة و دعم الاستثمار كهيئة حكومیة تحت إشراف رئیس الحكومة، وتقوم وكالة 

المهمة عن طریق إنشاء شباك ترقیة الاستثمار بترقیة ومتابعة إنجازه و تقییم الاستثمارات و تتم 

ــــــوحی ـــ المتعلق بترقیة الاستثمار ھذه الوكالة بحیث نصت المادة  60-87. و قد نظم المرسوم التشریعي 2دــــــ

:" تكلف الوكالة بمساعدة المستثمرین في استیفاء الشكلیات اللازمة لإنجاز استثماراتھم، لاسیما 9/6

 و بالسهر على احترام الآجال القانونیة لهذه الأنشطة". المتعلقة منھا بالأنشطة المقننة

 . المقاولة الخاصة في إطار المنافسة:2

تتجسد أبعاد التنمیة المستدامة في السوق الجزائریة في فكرة تطویر المؤسسات 

ـــالصغی ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ھذه المؤسسات باھتمام كبیر من قبل الدول  رة و المتوسطة، فلقد حظي مجالـــ

المتقدمة، وعلى غرارھا الدول النامیة ومن بينها الجزائر التي أعطت و أدركت مكانة المقاولة الخاصة و 

 التي یرتكز ھدفھا الأساس ي إلى تحقیق الأداء الاقتصادي الفعال و تعظیم قدراتها التنافسیة.

 للمقاولة والاجتماعية الاقتصاديةتم الاعتراف بالمكانة بعد دخول الجزائر في الاقتصاد الحر 

الخاصة فقد عملت الدولة الجزائریة على تشجیع و ترقیة فكرة التقاول بإستراتجیة جدیدة و التي أدت إلى 

تطویر و زیادة من عدد ونسبة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في السوق وفي ھذا السیاق تعتبر 

 ل اقتصادي مخاطب بقواعد الشفافیة و نزاھة الممارسات التجاریة.المقاولة الخاصة متعام

 

                                           
،یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و 0112مایو  7،مؤرخ في 612-12مرسوم تنفیذي رقم  -6

  .0112مایو  13،الصادرة في 70المتوسطة و تنظیمها و سیرھا ، ج ر ع 
رة لنیل درجة الماجستیر في لوكادیر مالحة، دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، مذك -0

  .13القانون ، جامعة مولود معمري تیزي وزو،الجزائر، بدون سنة النشر، ص 
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 المقاولة الخاصة متعامل اقتصادي منافس یخضع لأحكام المنافسة: 1.2

ـــــــمن أبرز و أھم المواضیع التي حظیت بالدراسة و تعدد البحوث في مجالها هي مواضيع التنمي ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ة ــ

ة للأھمية البالغة و الدور الذي یعتمد عليهما لترتیب الدولة من المكــــانة و القوة نتيج الاستثمار و

وتعد المقاولة الخاصة الأداة الفعالة التي تساهم في الدولة وازدهارها.  الاقتصادیة. ولمعـــــرفة مدى تقدم 

ول و الأساس ي ھو ترقیة نسبة ھذه الصادرات، وكون أن المقاولة الخاصة متعامل اقتصادي ھدفه الأ 

الدخول إلى السوق، ولیس ھذا فحسب بل البقاء فيه و الحصول على أكبر حصة و ذلك بتحسین و تطویر 

المنتوجات و أیضا تخفیض الأسعار. لذا نجد مبدأ مهم ویساعد على تحفیز و تشجیع المقاولة الخاصة 

 وھو مبدأ حریة الدخول إلى السوق.

 مبدأ حرية المنافسة: 1.1.2

، فیقدم الحق لكل شخص بالاحتكارتم تكریس مبدأ حریة التجارة و كذلك محاربة ما یعرف  لقد

بممارسة التجارة من دون غلو أو تعسف و ذلك عن طریق إطلاق المبادرة الخاصة و حریة سیر السوق. 

ومن حیث نطاق تطبیق مبدأ حریة المنافسة من حیث الأشخاص فهو مبدأ یطبق على متعامل اقتصادي 

ي على كل المؤسسات و الأنشطة المهنية المتعلقة بالإنتاج والتوزیع والخدمات مهما كانت طبيعتها. أ

ویتكون مبدأ حریة المنافسة من العدید من الدعائم منها حریة الصناعة والتجارة وحریة الأسعار وإلى 

 .1جانب ذلك نجد مشروعیة الضرر التنافس ي الناتج عن عملتي التسابق والتزاحم

 تكریس مبدأ حریة المنافسة في القانون الجزائري: 2.1.2

لقد تدخل المشرع الجزائري لتنظیم ولضبط السوق بطریقة قانونیة حیث یطبق على الأعوان 

الاقتصادیین ویطبق قواعد المنافسة علیھم كمتنافسین وبما أن المقاولة الخاصة ھي أیضا متعامل 

كمدخل  2المتعلق بالمنافسة 11-82ن المنافسة، و یعتبر الأمر رقم اقتصادي فهي تخضع لأحكام قانو 

لتطبیق و تأكید مبدأ حرة المنافسة في الجزائر و أیضا تراجع احتكار السوق و ضمان حریة المبادرة 

المتعلق بالمنافسة الذي یحرر الأسعار، وبصدور  17-17صدور الأمر  0117الفردیة، و بعدھا في سنة 

منه إلى محاربة القانون لكل عمل یعرقل  11المتعلق بالمنافسة حیث تشیر المادة  60-19قانون رقم 

لحریة المنافسة أو یمنع أو یحد من دخول للمتعامل الاقتصادي إلى السوق بكل حریة. و قد تم تعدیل 

                                           
سهيلة بوخملیس، قانون المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق، ملتقى وطني، مداخلة بعنوان مبدأ حریة  -6

 .1، ص0162رس ما 63و  61المنافسة بین الشریعة و القانون، جامعة قالمة، یومي 

  2- الأمر رقم 82-11 ، مؤرخ في 02 جانفي 6882 ، یتعلق بالمنافسة ج ر 18 ، الصادرة في في 00 فیفري 6882) ملغى(.
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 المتعلق بالمنافسة، حیث وبمقتض ى ھذا القانون تم التأكید 12-61ھذا القانون بموجب القانون رقم 

على حریة الأسعار وھذا ما یؤكد على مبدأ حریة المنافسة الذي تخضع له المؤسسات الصغیرة و 

 .المتوسطة بحكم أنها عون اقتصادي منافس یخضع لقانون المنافسة

 دور المقاولة الخاصة في تحفيز المنافسة: 2.2

ینظر إلى ھذه شهدت بیئة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تطور سریع، حیث لم یعد المجتمع 

المؤسسات نظرة تقلیدیة ترتكز على النواحي الاقتصادیة و الاجتماعیة فقط، وإنما بدأت تأخذ أبعاد 

جدیدة أكثر تعقیدا وأصبحت المقاولة الخاصة تؤثر حتى في المجال التجاري، فبدأ العقل بعد دخولها إلى 

حفیز المنافسة الحرة و تشجیع السوق یتقبل فكرة المساھمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ت

مجال الصناعة والتجارة لتعتبر ھذه المؤسسات وسیلة من وسائل التنمیة المستدامة في المجتمع و 

تشارك في إشباع حاجاته الاقتصادیة، فتقوم بتنویع الإنتاج و تحسین الأسعار، كما تقوم بترقیة 

 یة.التنافسیة، وكذلك بترقیة روح المبادرة الفردیة والجماع

 تنویع النتاج و تحسين الأسعار 1.2.2

تقوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتلبیة احتیاجات الأسواق من السلع و الخدمات 

المتخصصة التي ترتبط بالأذواق وتفضیل المستهلكین بدرجة أكبر من المؤسسات الكبیرة نظرا للاتصال 

الطلب المتزاید على الخدمات والناجم عن تحسین  المباشر بین أصحابها و العملاء كما تشارك بالوفاء في

مستویات الدخول والمعیشة مثل خدمات التركیب والإصلاح والصیانة وكذا الطلب على السلع 

تفضیلات الأفراد. وتعمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  الاستهلاكية المتخصصة التي تتأثر بالأذواق و

التي ترتبط بأذواق وتفضیل المستهلكین  والخدمات المتخصصةبتلبیة احتیاجات الأسواق من السلع 

 بدرجة أكبر من المؤسسات الكبیرة نظرا للاتصال المباشر بین أصحابها والعملاء.

بحكم قرابة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من المستهلك تسعى جاهدة للعمل على اكتشاف 

لي تقدم سلع و خدمات متنوعة مراعیة في ذلك احتیاجاتھم مبكرا والتعرف على طلباتهم بشكل تام و بالتا

التفاوت بین طبقات المجتمع. كما تتمیز المقاولة الخاصة بإستراتیجیة القدرة التنافسیة فیما بينها وھو 

إمكانیة تقدیم منتوج ذي جودة عالیة وبسعر مقبول من طرف المستهلك، و بمعنى آخر القدرة التنافسیة 

توسطة ھو قدرة المؤسسة على تقدیم علامة متمیزة أو أداء جید و سعر بین المؤسسات الصغیرة و الم

 .1منخفض لتحقیق الاحتفاظ بنصيبها من السوق أو زیادته بصورة مستمرة

                                           
نائلة حمزة و صالحي عبد القادر، التسویق كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الغیرة و المتوسطة )دراسة  -6

ة(، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات الإداریة و الاقتصادیة، میدانیة لبعض المؤسسات الجزائری

  .011،ص 0161الجزائر،  ،1المجلد الثاني، عدد
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 دور المقاولة الخاصة في ترقیة التنافسیة: 2.2.2

لقد عرفت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أھمیة و دور فعال و أساس ي في ســــاحة السوق 

، المتعلق بالمنافسة على أنها:" كل شخص طبیعي أو 17-17من الأمر  17بتطبیق المادة  نافسية وذلك الت

معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات". وبالتالي فإن 

افس ي على أنه للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة تأثیر على الأسواق التنافسیة حیث یعرف السوق التن

 أو الخدمات. للمنتجاتالمنطقة النظریة التي یلتقي فیھا العرض والطلب 

من ھنا فمن الواضح سعي المؤسسات الاقتصادیة خاصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على 

اختلاف طبیعة نشاطها إلى تحقیق الأداء الاقتصادي الذي يهدف إلى تعظیم قدراتها التنافسیة والقدرة 

ندماج في الأسواق الوطنیة من خلال تعدد الأنشطة الناتجة عن تعدد المؤسسات المستحدثة، على الا 

ومن خلال ذلك إمكانیة استحداث مناطق صناعیة متكاملة معتمدة على المواد الأولیة المحلیة مما 

معقد و یساھم في خلق و تعزیز روح التنافس بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. وفي ظل ھذا المحیط ال

ـــالمتغی ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ر و الشدید التنافس ظهر التمیز في أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث أصبح التمییز ـ

ھو الخیار الاستراتیجي الأمثل أمام المشروعات الصغیرة و المتوسطة لضمان البقاء والاستمرار في 

المؤسسات من خلالها إلى تحقیق النمو وتعزیز الموقف  النشاط، فالتمییز غایة إستراتیجیة تسعى

 التنافس ي.

 ترقیة روح المبادرة الفردیة و الجماعیة 2.2.2

تمثل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة نسبة كبیرة من المؤسسات في السوق لما لها من 

لدعائم خصائص تمیزھا عن غیرھا من المؤسسات فهي تعتبر من أھم المحركات الرئیسیة وإحدى ا

الأساسیة للنمو الاقتصادي، وتعد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المصدر الرئیس ي للأفكار الجدیدة 

و الاختراعات، فكثیرا من براءات الاختراع تعود إلى الأفراد و أغلبهم یعملون في مشروعات صغیرة كما أن 

ین یعملون على ابتكار أفكار جدیدة التجدید فيها یكون أكثر منه في المؤسسات العامة لأن العاملون الذ

 تؤثر على أرباحهم و یجدون ذلك كحوافز تدعمهم و تدفعهم بشكل مباشر للعمل.

إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعظم الإحساس للأفراد بالحریة و الاستقلالیة، وذلك عن  

المطلقة في العمل دون  طریق الشعور بالإنفراد في اتخاذ القرارات دون سلطة وصیة و الشعور بالحریة

قیود وشروط والإحساس بالتملك و السلطة و تحقیق الذات من خلال إدارة ھذه المؤسسة و السهر على 

 .1استمراریة نجاحها

                                           
جلال عبد القادر، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ودورھا في معالجة مشكلة البطالة،حالة الجزائر،مذكرة مقدمة  -0

 .77 ،ص 0118علوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في ال
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 احترام القواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة: 2.2.2

مقاولة الخاصة إن التحولات المنظومة الاقتصادیة الجدیدة و المستوى الذي وصلت إليها ال

بحیث أصبحت تنافس المؤسسات الكبیرة و كذلك المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ھذه المؤسسات 

ـــالصغی ــ ـــ ـــ ـــــ رة و المتوسطة التي أصبحت تزید من الفعالیة الاقتصادیة بفضل المبادئ الاقتصادیة ـــ

 الجدیدة الرأسمالیة.

واللجوء إلى الطرق والتصرفات المنافیة للمنافسة  لكن التحایل من قبل الأعوان الاقتصادیون 

النزيهة بغرض تحقیق أھدافهم ومصالحھم الخاصة ولو على حساب المتعامل الآخر أو المستهلك یظهر 

بسرعة، ولم یمنع المقاولة الخاصة من إلى اللجوء لمثل هذه الوسائل لتحقیق مصلحتها الخاصة مما 

تدخل و تنظیم المحیط التجاري بما یتناسب وهذه التحولات فیقوم جعل الأمر لا بد على المشرع من ال

 على ھذا الأساس المشرع من إلزام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من الإعلام بالأسعار.

 القواعد المتعلقة بنزاهة الممارسات التجاریة: -

رھا عليه، إن المقاولة الخاصة وبعد أن اكتسبت صفة المتعامل الاقتصادي في السوق و تأثی

أصبحت وكان من اللازم أن تخضع في تصرفاتھا لقواعد النزاهة التي یحددھا قانون الضبط الاقتصادي 

وبشكل أوضح ھي قواعد قانون المنافسة التي تضمن حسن سیر السوق و تنظیمه، إذ یلتزم كل عون 

مة للسوق، وباعتبار متدخل في السوق بالتقیید بقواعد النزاهة واحترام الأنظمة و القوانین المنظ

المقاولة الخاصة من أھم المتعامل الاقتصادیین المؤثرین على السوق یتم إلزامها بالتقیید لمثل ھذه 

القواعد. وقد اعتبرت بعض الصور وبعض الممارسات كصور مخالفة تمس بنزاهة الممارسات التجاریة و 

جاریة غیر الشرعیة وأیضا الممارسات التي جاء بها المشرع الجزائري حیث نجد هناك الممارسات الت

 التجاریة غیر النزيهة.

تسمح المنافسة المنظمة و المقننة عند ممارستها في إطار قانوني من تنظیم السوق و كذا استقرار 

الأسعار وحمایة مصالح الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین. وكذلك فإن المعاملات التجاریة وفي ظل 

مبدأ أصلي و أساس ي ألا وھو الحریة، وفي قانون المنافسة ھو حریة التنافس و اقتصاد السوق یحكمها 

ذلك یقابله الحق في جلب عملاء الغیر أي الأعوان الاقتصادیین المنافسین، وھذا حتى و إن سبب لھم 

 ذلك ضررا انطلاقا من جواز وشرعیة الضرر الناتج عن التزاحم التنافس ي.

الخاصة ھو الدخول إلى السوق و الهدف وراء ذلك ھو الحصول على أكبر حصة  إن ھدف المقاولة             

من السوق والبقاء فيه ومنافسة باقي الأعوان الاقتصادیین وھذا یعتبر بالعمل المشروع. فقانون 

المنافسة مفاده حمایة المنافسة الحرة و التشجیع على التنافس، ویعمل مبدأ المنافسة الحرة على 

ضغط تنافس ي بین المؤسسات بالقدر الكافي واللازم في السوق. وكلما كان ھذا الضغط قویا  الإبقاء على
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كلما ارتفع حماس ھذه المؤسسات لمواجهة منافسيها و كلما دفع بها ھذا الضغط إلى تحسین الإنتاج 

 والارتقاء بمستوى جودة المنتوجات و الخدمات و تحسین الأسعار.

اعتبار وإعطاء صفة المتعامل الاقتصادي للمقاولة الخاصة مما جعلھا تخضع لأحكام وبالتالي تم               

قانون المنافسة الذي یھدف إلى حمایة كل الأعوان الاقتصادیین و كذلك المستهلك كما عمل المشرع 

 على إلزام المقاولة الخاصة بقواعد الشفافیة و النزاهة التجارية.

 . خاتمة:4

التجربة الجزائریة في مجال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مثال ودراسة تستحق تعتبر               

الدراسة فقد اكتسحت ھذه المؤسسات السوق واكتسبت سمعة المتعامل الاقتصادي معترف لها 

بدورھا الذي ساعد بالنهوض الاقتصادي. وتؤدي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دور حیوي في 

عتبرت بالحل الأمثل ذلك أنها من الركائز المعتمد عليها في محاربة الفقر الاقتصاد الجزائري كما ا

والبطالة. وعلى ھذا الأساس فالاعتماد على المقاولة الخاصة ورد الاعتبار لها بعدما كانت مهمشة في 

النظام الاقتصادي الاشتراكي یعني الخروج من الاقتصاد المعتمد فيه على مصدر وحید للدخل والتصدیر 

 و اقتصاد المحروقات إلى اقتصاد یعتمد على الصناعة و الابتكار و المبادرة الفردیة.وھ

حیث أولت الدولة اھتمام كبیر للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، فنجد أنه وبعد الانفتاح              

مت فيها الاقتصادي عمدت الجزائر إلى القیام بإصلاحات قانونیة و نصها على عدة إجراءات تحفیزیة قا

تكریسات دستوریة تؤكد فيها و تضمن بها حریة المبادرة و الصناعة، و كانت  الدولة بتعدیلات قانونیة و

ھذه الإصلاحات و التحولات تهدف بها إلى تشجیع القطاع الخاص للمشاركة بدفع الاقتصاد الوطني إلى 

 وضع أفضل و تحقیق التنمیة الاقتصادیة.

في الاقتصاد العالمي  الاندماجكل الإصلاحات التي قامت بھا الدولة الجزائریة بهدف وبالرغم من               

من خلال تشجیع الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة لم تصل بهذا القطاع الخاص إلى المستوى الذي كان 

من المفروض تحقيقه، فقد واجهت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ولا تزال تعاني من مشاكل أدت 

شھدت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بسبب ھذه العراقیل حد من  رقلة تطور القطاع الخاص وبع

ـــتنمی ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ة و تطویر قدراتھا الإنتاجیة و التسویقیة التي لم تسمح بمناخ الاستثمار أن یزدھر و یوفر الجو ــ

 الملائم للمؤسسات الاقتصادیة الخاصة.

كانت ھذه العوائق متمثلة في المشاكل السیاسیة، مشاكل مالیة، وأخرى تنظیمیة دفعت                

بالمستثمر بالتفكیر سلبیا ویتخوف من الاستثمار بأمواله في الجزائر، بل أدت إلى إرغام المستثمر الوطني 

اخ الأعمال و الاستثمار من اختیار السوق الخارجیة للاستثمار فيها، و منه فالنتیجة ھي أنه كل ما كان من

ملائم في الدولة و كل ما كان برنامج التأھیل المسطر من قبل السلطات محفز ومشجع للمؤسسات 

ـــالصغی ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ رة و المتوسطة في تحسین من تنافسیتها ورفع كفاءاتها كان إقبال المستثمر للاستثمار أمواله ـــ
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فیتعین على الدولة الجزائریة أمام ھذه المعطیات التي تفرضها السیاسة الاقتصادیة داخل الوطن أكبر، 

 الجدیدة أن تعمل على:

 الخاص. تحقیق محیط اقتصادي قانوني مناسب وتوفیر مناخ أعمال إیجابي مشجع للقطاع -

مة مؤسسات إقامة نظام مالي یساھم ویساعد العملیات البنكیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة وإقا -

 مالیة متخصصة للتعامل مع مثل ھذه المؤسسات.

 للاستثمار. التأكید على تطبیق مبدأ الاستقرار التشریعي الذي یعتبر من أھم المبادئ المحفزة -

 . قائمة المراجع5

 المؤلفات: -

جزائر، )دون عیبوط محند وعلي ،الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة ، دارھومة ،ال -

 سنة النشر(.

 الأطروحات -

صفیح صادق،الاستثمار الأجنبي المباشر و الحكم الراشد دراسة حالة الجزائر،أطروحة لنیل شهادة  -

 .0162الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة تخصص تسییر،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،الجزائر، 

طة ودورھا في معالجة مشكلة البطالة،حالة جلال عبد القادر، المؤسسات الصغیرة و المتوس -

الجزائر،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

0118. 

لوكادیر مالحة، دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة  -

 مولود معمري تیزي وزو،الجزائر، بدون سنة النشر.الماجستیر في القانون ، جامعة 

تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، مذكرة لنیل شهادة  إستراتجيةحمیدوش أمحمد ،  -

 الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،جامعة الجزائر.

 النصوص القانونية -

 الدستور  -

، متضمنة دستور الجمهورية 6881سمبر دی 9مؤرخة في  31،ج ر، ع 6881الدستور الجزائري لسنة 

، 0110أفريل  63مؤرخة في  02، ج ر، ع 0110أفريل 61الممض ي في  17-10الجزائریة ،معدل بالقانون 

، والمعدل 0119نوفمبر  61مؤرخة في  17، ج ر، ع 0119نوفمبر  62مؤرخ في  68-19معدل بالقانون 

 .0161مارس  3مؤرخة  63، ج ر، ع 0161مارس  1مؤرخ في  16-61بالقانون 

 القوانين -
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أفريل  69الصادرة في  61يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ع  6881أفريل  63المؤرخ في  61-81القانون رقم  -

 ) ملغى(. 6881

، الصادر 13، ج ر ع الاستثماريتعلق بتطوير  6887أكتوبر  2المؤرخ في  60-87المرسوم التشريعي رقم  -

 (.) ملغى 6887أكتوبر  61في 

، یتضمن الموافقة على الاتفاقیة المتضمنة إحداث الوكالة  6882ینایر سنة  06، مؤرخ في  12-82الأمر  -

 .6882فبرایر  62، الصادرة في في 3الدولیة لضمان الاستثمارات، ج ر ع 

أوت  00الصادر في  33، ج ر ع الاستثماريتعلق بتطوير  0116أوت  01المؤرخ في  17-16الأمر رقم  -

، ج ر ع الاستثماريتعلق بتطوير  0111جويلية  62المؤرخ في  19-11، المعدل والمتمم بالأمر رقم 0116

، 0118يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  0118جويلية  00المؤرخ في  16-18، المعدل بالأمر رقم 33

، ج ر الاستثمارق بترقية يتعل 0161أوت  7المؤرخ في  18-61الملغى جزئيا بموجب القانون رقم  33ج ر ع 

 .31ع 

،یتضمن القانون التوجيهي لترقیة المؤسسات الصغیرة  0116دیسمبر  60، مؤرخ في  69-16قانون رقم  -

 ) ملغى(.0116دیسمبر  62، الصادر في  33والمتوسطة ج ر ع 

،یتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض 0110نوفمبر  66، مؤرخ في 737-10مرسوم تنفیذي رقم  -

 .0110نوفمبر  67، الصادرة في 33لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تحدید قانونه الأساس ي، ج ر ع ا

،معدل  0117یولیو  01صادر في  37،یتعلق بالمنافسة،ج ر ع  0117یولیو  68مؤرخ في  17-17الأمر رقم  -

 62،مؤرخ في  12-61،معدل و متمم بالقانون 71ج ر ع  0119یونیو  02مؤرخ في  60-19و متمم بالقانون 

 .31، ج ر ع 0161غشت 

، یتضمن القانون الأساس ي لصندوق ضمان 0113أفریل سنة  68،مؤرخ في  673-13مرسوم رئاس ي رقم  -

 .0113أفریل  09، الصادرة في03قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج ر ع 

متعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ع  17-16ر ،یعدل و یتمم الأم 0111یولیو  62مؤرخ في  19-11الأمر  -

 .   0111جويلية  68الصادر في 

  


